


من المسلم به أن مناهج البحث تتنوع وتختلف باختلاف مجال البحث وعلومه ، كما تختلف باختلاف موضوعه وكذلك باختلاف نوعه .

نظراً للفراغ الحاصل في رصد معالم حركة البنوك والاقتصاد في الإسلام على مدى القرن العشرين الميلادي الفائت الذي شبت فيه هذه الحركة وترعرعت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في فتوحات القرن الحادي والعشرين أو ما يسمى بالألفية الثالثة في عمر الزمان والإنسان . بعد أن طلبها إلىّ سعادة الدكتور أيوب الأيوب – الأمين العام للجنة الاستشارية العليا .
فإنني هممت بإعداد هذه الورقة معولاً في كتابتها على أكثر المناهج استخداماً في العلوم الاجتماعية والإنسانية وهو المنهج الوثائقي والتاريخي أساساً والمنهج المَسْحي تبعاً بقدر الإمكان . وتقوم خطة هذه الورقة على تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء رئيسة هي : 

الجزء الأول 
: بعنوان المرصد بمعالمه الثمانية .

الجزء الثاني 
: بعنوان قراءة في هذا المرصد .

الجزء الثالث 
: التنبؤ واستشراف المستقبل .
خطة الورقة

تنقسم هذه الورقة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية هي :

( الجزء الأول )
المرصــــــــــد
أولاً : رصد معالم التغيير ومنهجيته ومحاوره الذي تقوده حركة البنوك والاقتصاد في الإسلام ، بأسلوب الاستقراء والسبر والتقسيم في ثماني معالم أساسية هي :

المَعْلم الأول ( ما قبل عام 1965 )

وهو ما أسميه مرحلة " الإرهاص والتأصيل " ومحوره عام 1965م .

المَعْلم الثاني ( عام 1975 وما بعده )

وهو ما أسميه مرحلة " النشأة والتأسيس " ومحوره عام 1975م .

المَعْلم الثالث ( عام 1977 وما بعده )

وهو ما أسميه مرحلة " التوسع والانتشار " ومحوره عام 1977م.

المَعْلم الرابع ( عام 1983 وما بعده )

وهو ما أسميه مرحلة " منهجية التغيير الشامل " ومحوره عام 1983م .

المَعْلم الخامس

وهو ما أسميه " الجناح الفكري " في أربعة عقود زمنية على وجه الخصوص (مرحلة الانبعاث) ، ابتداء من الأربعينات وما بعدها وحتى الآن .

المَعْلم السادس
وهو ما أسميه مرحلة " التقنين " وما تعنيه من الإلزام والالتزام وترتيب الجزاء القانوني .

المَعْلم السابع

يمثل مرحلة العناية الحثيثة بالاقتصاد الإسلامي ومؤسساته . (مرحلة التأصيل والمأسسة) .
المَعْلم الثامن

يمثل مرحلة التركيز على فنون المصرفية الإسلامية والعناية بها .

( الجزء الثاني )

قراءة في المرصد

كيف نقرأ هذا التطور الحركي للبنوك والاقتصاد في الإسلام .

( الجزء الثالث )

التنبؤ واستشراف المستقبل 
1- كيف نستشرف المستقبل القريب (التنبؤ) باستصحاب هذا التغيير الحركي المتطور:

· ما هي الفروض ؟

· ما هي التنبؤات ؟

2- كيف نستشرف المستقبل البعيد وما هي إرهاصاته ؟

تم إعداد هذه الورقة أيضاً لغرض

رسم بياني تصاعدي لحركة البنوك الإسلامية

وما تنطلق منه من نظام اقتصادي ومصرفي إسلامي


بقصد

استشراف المستقبل

· الفكر أو الفقه الاقتصادي والمصرفي كامن في منهج الشريعة الإسلامية استطاع إقامة الدولة الإسلامية وبخاصة في عصورها الزاهرة وعلى الأخص على رأس المائة سنة الأولى في عصر الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز حيث كانوا يبحثون عن الفقراء يأخذون الصدقة فلا يجدون .

· وفي القرن العشرين استطاع الفكر الشرعي الإسلامي أن يقدم النظام الاقتصادي الإسلامي ، وما يقوم عليه من مؤسسات مالية ومصرفية تمارس المهنة المصرفية وأعمال التجارة والاستثمار والتمويل مُتبعة في ذلك منهجين في التغيير هما:
الأول : منهج التغيير المتدرج وما يحتضنه من إزدواجية وتعايش .

الآخر : منهج التغيير الشامل وما يقوم عليه من تفرد النظام الإسلامي.
( الجزء الأول )
المرصـــــــــد
نستطيع أن نرصد معالم هذا التغيير بمهجيتيه على النحو التالي :
المعَلم الأول : ( مرحلة الإرهاص والتأصيل ) :
 فتاوى دار إفتاء الديار المصرية وحتى صدور قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية – القاهرة في مايو 1965م ، وإرهاصات البنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي:

· إن المُطلّع على فتاوى دار إفتاء الديار المصرية -وهي مطبوعة ومنشورة-ومنذ مطلع القرن العشرين يجد أنها دأبت على تحريم الفوائد المصرفية وأنها من الربا المحرم من ذلك:

· فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ بكري الصدفي في 1907م.

· فتوى مفتي الديار المصرية الشيخ عبدالمجيد سليم في 1930م وفتاواه بعد ذلك.

· في مايو 1965 أصدر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة القرار التالي :

1- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها  قاطعة في تحريم النوعين .

2- كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة "  .

3- الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة . والاقتراض بالربا محرم كذلك ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته .

فكان هذا القرار المجمعي في عام 1965 نقطة تحوّل حاسمة نحو التنبيه إلى العمل المصرفي الإسلامي ، وازدياد حركة البحث والدراسة والتأليف في الاقتصاد أيضاً وواكب كل ذلك أبحاث مهمة عن المعاملات المصرفية ، ورأي الشرع فيها والبنك اللاربوي أو بنك بلا فوائد .

· ومِنْ أقدم ما يعبرّ عن مرحلة ما قبل قرار المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بالإجماع في مايو 1965م مقالات المرحوم حسن البنا حول الاقتصاد الإسلامي والتي كانت تنشر في مجلة الدعوة قبل عام 1949م والتي نشرت بعد ذلك سنة 1952  مجموعة في كتاب بعنوان " مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي " وما يتضمنه من ملامح عن النظام الاقتصادي الذي يدعو إليه رحمه الله . ثم صدر كتاب المرحوم الشيخ أبو المكارم زيدان بعنوان " بناء الاقتصاد في الإسلام " في سنة 1951م . ثم كتاب المرحوم باقر الصدر بعنوان " اقتصادنا " في 1967م ، ثم توالت حركة الفكر المصرفي والاقتصادي الإسلامي  .

المَعلم الثاني : ( مرحلة النشأة والتأسيس )  نشأة البنوك الإسلامية بنماذجها العديدة :

1- في 27 مايو سنة 1971م صدر قانون إنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ، والذي بدأ عمله في 25 يوليو 1972م . ونصت المادة الثالثة من القانون على الآتي :

" لا يجوز للهيئة ( بنك ناصر ) أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذاً أو عطاءً "

فكان بنك ناصر في قانون تأسيسه أول نموذج مصرفي منظم يقوم على أساس عدم التعامل بنظام الفائدة الربوية أخذاً أو عطاءً ".

2- واكب ما تقدم خطوات إنشاء البنك الإسلامي للتنمية على النحو التالي :

1- في مارس سنة 1970م وجهت منظمة المؤتمر الإسلامي في الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأعضاء بجدة الأنظار إلى : وجوب العمل على تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وأبدت تطلعها إلى إنشاء مصرف إسلامي لتنمية موارد الدول الأعضاء وفق أحكام الإسلام وقيمه .

2- في المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية في عام 1970 الذي عقد بكراتشي اقترح الوفد المصري في المؤتمر إنشاء مصرف إسلامي دولي لدعم التنمية في البلاد الإسلامية ، وورد في نص المقترح " آن الأوان لأمتنا الإسلامية ذات التشريع الإنساني والحضارة التالدة التي أضاءت للعالم طريقه منذ أربعة عشر قرناً من الزمان أن تتأهب للقيام بدورها الحضاري من جديد " . وتقدم الوفد الباكستاني إلى المؤتمر باقتراح مماثل . وكلف المؤتمر الوفد المصري بمسئولية إعداد الدراسة اللازمة لإنشاء هذا البنك المقترح " مصرف إسلامي دولي لدعم التنمية في البلاد الإسلامية " .

3- في اجتماع عقد في سنة 1972م بالقاهرة عرضت الدراسة التي أعدها الوفد المصري على وفود الدول الإسلامية ، وانتهت اللجنة الموسعة المكلفة بالنظر في الدراسة المصرية إلى الموافقة عليها بعد إدخال بعض التعديلات .

4- في 29 فبراير حتى 4 مارس 1972م عقد المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة ، وعرضت عليه الدراسة المقرة من قبل اللجنة الموسعة ، وقرر هذا المؤتمر : " إنشاء إدارة مالية واقتصادية بالأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تكون نواة لوكالة متخصصة في الأمور المالية والاقتصادية التي تهم الدول الأعضاء ".

5- في ديسمبر 1973م انعقد أول مؤتمر لوزراء مالية الدول الإسلامية بجدة ، وكان إنشاء البنك الإسلامي على رأس جدول الأعمال ، حيث انتهى المؤتمر إلى إنشاء البنك ، وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة أمين منظمة المؤتمر آنذاك المرحوم/ تنكو عبدالرحمن ، لإعداد اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية .

6- في أغسطس 1974م انعقد المؤتمر الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية الأعضاء بجدة وعرضت عليه الاتفاقية التي أعدتها اللجنة التحضيرية ، حيث وافق عليها المؤتمر .

7- في يوليو 1975م انعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس المحافظين بالرياض ، وتم انتخاب رئيس البنك ومجلس المديرين التنفيذيين .

8- في 20 أكتوبر 1975م أعلن افتتاح البنك الإسلامي للتنمية رسمياً بعضوية (42) دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وبرأس مال قدره ألفا مليون دينار إسلامي ، وقد تضمنت المادة الأولى من اتفاقية إنشاء البنك النص على :

"  الالتزام في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية :

ومن أهدافه : دعم التعاون بين الدول الأعضاء وتأييد جهود التنمية فيها .

فكان البنك الإسلامي للتنمية أول نموذج دولي حكومي ، وثاني نموذج مصرفي إسلامي في الالتزام في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية ، وليس فقط عدم التعامل بنظام الفائدة الربوية أخذاً وعطاءً  . وفرق بين شمولية نموذج البنك الإسلامي للتنمية في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من الأوامر والنواهي معاً، ونموذج يقتصر على الالتزام بالنواهي فقط ، وبخاصة عدم التعامل بنظام الفائدة الربوية كما هو الحال في نموذج بنك ناصر الاجتماعي بمصر .

3- في عام 1975م أنشئ بنك دبي الإسلامي ( قطاع خاص ) على غرار نموذج البنك الإسلامي للتنمية في شمولية مصرفيته .

· وبذلك يعتبر عام 1975م ( كما كان عام 1965م وفي عقد واحد من الزمان ) نقطة تحول حاسمة نحو المصرفية الشاملة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في الكثير من البلاد الإسلامية .

المعلم الثالث ( مرحلة التوسع والانتشار ) توسع وانتشار البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية والاستثمارية التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

· لقد شهد عام 1977م وما بعده قيام العديد من المؤسسات المالية الإسلامية تحت مسميات عديدة منها : 

· بيت التمويل الكويتي سنة 1977م .

· بنك فيصل الإسلامي المصري 1977م .

· بنك فيصل الإسلامي السوداني سنة 1977م.

· البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار سنة 1978م.

· المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية في مصر 1981م.

· كما شهد عام 1977 قيام الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية كمنظمة دولية تعمل كمظلة جامعة للبنوك الإسلامية والتنسيق فيما بينها وكنت أول مستشار له .

· وفي غضون أواخر السبعينات قامت البنوك التجارية التقليدية بافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية وصل عددها في مصر على سبيل المثال (75) فرعاً . 

· في التسعينات أنشئت شركات إسلامية تعمل في مجال الاستثمار والتمويل والتأمين التعاوني .

· كما عزمت بعض البنوك التجارية التقليدية على" التوسع / التحول " من المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية ، وقطعت في ذلك شوطاً بعيداً وأكبر مثال على ذلك : تجربة البنك الأهلي التجاري السعودي ، ثم بنك الجزيرة السعودي ، وما جرى على شاكلتهما من بنوك المملكة العربية السعودية .

· وفي عام 2001م بلغ عدد المؤسسات المالية والاستثمارية والمصرفية الإسلامية ما بين شركات وفروع ما يزيد على (300) ثلاثمائة مؤسسة . توجد في أكثر من (50) دولة في العالم تقريباً بإجمالي أصول في حدود (200) بليون دولار أمريكي تقريباً تعمل بمعدل نمو سنوي يصل إلى 15% سنوياً تقريباً .

· ويوجد في الكويت في عام 2001 ثلاث عشر شركة إسلامية تعمل في مجال الاستثمار والتمويل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . كما يوجد بها شركات للتأمين التكافلي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

· كما شهد عام 1981م قيام الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وكنت أول أمين منتخب لها بصفتي رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بجمهورية قبرص التركية .

    ولكن هاتين المؤسستين العملاقتين وهما :

· الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية .

· الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

بحاجة ماسة الآن إلى بعث جديد ، حيث تم مؤخراً إنشاء المجلس العام للبنوك والمؤسسات

المالية الإسلامية ، ومقره الرئيسي دولة البحرين بموجب المرسوم الأميري رقم 23/2001 بتاريخ 12/5/2001م .

· تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية التأسيس الموقعة من عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410 هـ الموافق 26 نوفمبر 1990م في الجزائر . وقد تم تسجيل الهيئة في 12/9/1411 هـ الموافق 27مارس 1991م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخصية معنوية مستقلة ، وتهدف الهيئة إلى تطوير فكر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عن طريق إعداد وإصدار وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات .

المَعلم الرابع :( منهجية التغيير الشامل ) منهجية التغيير الشامل والتحول إلى النظام المصرفي والاقتصادي الإسلامي في كل من الباكستان وإيران والسودان:

1- الباكستان :

انفصلت الباكستان عن الهند باسم الإسلام حتى يتمكن الشعب من أن يمارس عقيدته ويصوغ حياته وفق منهج الإسلام وأحكام شريعته .

وقد تضمن الدستور الباكستاني سنة 1973 النص على وجوب إلغاء الربا من المعاملات المصرفية وغيرها ، حتى قيض الله لشعب الباكستان في 1977 الجنرال ضياء الحق حاكماً للجمهورية ، حيث وضع النص الدستوري موضع التطبيق ، وذلك بتكليف مجلس الفكر الإسلامي بإعداد خطة مفصلة لإلغاء التعامل بالربا . وقد ألف هذا المجلس بدوره لجنة من العلماء والخبراء ورجال البنوك لإعداد الخطة ، وفي عام 1978م قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن خطة إلغاء الربا خلال ثلاث سنوات ، والبدء بثلاث مؤسسات مالية ، ووافقت الحكومة على تقرير اللجنة في يونيو 1979 . واتخذت الحكومة الباكستانية في عام 1981 عدداً من الخطوات نحو إلغاء الربا من المعاملات المالية الداخلية . وفي 1984 أعلنت الحكومة عزمها على إلغاء أنواع الحسابات الربوية جميعها ، وهو ما حدث فعلاً في يناير 1985م ، بحيث لم يبق سوى حساب المشاركة في الأرباح والخسائر في البنوك جميعها مع استمرار السياسات التقليدية في التعامل مع القروض الأجنبية التي تتلقاها الحكومة من الخارج ، ولا زالت التجربة تشق طريقها الطويل والصعب حتى الآن .
2- إيران : 

في أغسطس  1983 وافق البرلمان الإيراني على قانون العمليات المصرفية الخالية من الفوائد (اللاربوية ) ووضع موضع التنفيذ في 21 مارس 1984 .

ولا شك أن التحول المصرفي الشامل في الباكستان وإيران قد أفاد كثيراً من التجارب والنماذج المصرفية السابقة .

3- السودان :

عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989 أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني قانون تنظيم العمل المصرفي سنة 1991م . وبدأ سريانه في 27 نوفمبر 1991م.

المَعلم الخامس : (الجناح الفكري في مرحلة الانبعاث)  الدراسات والبحوث والمؤتمرات المصرفية والمالية والاقتصادية الإسلامية وإنشاء المراكز والأقسام العلمية المتخصصة :

· الدراسات والبحوث العلمية الفردية والمؤسسية بمثابة " الجناح الفكري " لحركة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، والتي واكبت إرهاصاتها وحركة انتشارها والتحول الشامل إليها ابتداءً من مقالات الشيخ / حسن البنا الدعوية في " الأربعينات " من القرن العشرين وما سبقها من فتاوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوائد الربوية البنكية .

· ثم كانت " في الخمسينات " دراسات رائدة مثل دراسة الشيخ محمد عبدالله دراز عن " الربا في القانون الإسلامي " والمقدمة في أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد لأول مرة في باريس 1951 . والعدالة الاجتماعية لسيد قطب سنة 1951 ، والنظام الاقتصادي في الإسلام لتقي الدين النبهاني 1953 ، والإسلام والاقتصاد لأحمد الشرباصي 1956 . والبنك اللاربوي لمحمد عزير بالباكستان 1955 ، ومحمد حميد الله بالباكستان 1955 ، واقتراح إنشاء صندوق نقد إسلامي ، ود0 محمد سعيد رمضان البوطي في المذهب الاقتصادي بين الشيوعية والإسلام 1959 ، وغيرهم .

· ثم كانت في " الستينات " دراسات محمد رشيد رضا - الربا والمعاملات في الإسلام 1960، وأبو الأعلى المودودي 1961 عن الربا وأسس الاقتصاد ، وخطوط رئيسية في الاقتصاد لمحمود أبو السعود 1965 ، ومحمد عبدالله العربي في بحثه المقدم للمؤتمر الثاني البحوث الإسلامية بالقاهرة 1965 بعنوان "المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيها" ، ومحمد نجاة الله صديقي في بنوك بلا فوائد 1966 ، واقتصادنا لمحمد باقر الصدر 1967 ، والشركات لعلي الخفيف 1962 ، ونوري عبدالسلام في كيف يكون النظام المصرفي في الاقتصاد الإسلامي 1965 ، ود0 على عبدالرسول في المبادئ الاقتصادية في الإسلام 1968 وغيرهم .

· ثم كانت "السبعينات" وما فيها وما بعدها من دراسات رائدة وحتى الآن ، من ذلك نذكر : عيسى عبده في بنوك بلا فوائد 1970 ، ووضع الربا في البناء الاقتصادي 1973 ، وغريب الجمال في المصارف والأعمال المصرفية 1972 . والشركات في الشريعة الإسلامية د0 عبدالعزيز الخياط 1971 ، ومالك بن نبي في المسلم في عالم الاقتصاد 1972 ، ود0 سامي حمود في رسالته تطوير الأعمال بما يتفق والشريعة الإسلامية 1976 ، ومصطفى الهمشري في الأعمال المصرفية والإسلام 1972، ود. عبدالحميد البعلي وكتبه : المدخل لفقه البنوك الإسلامية والعقود وضوابطها والملكية وضوابطها دراسات مقارنة بالقانون ، وغيرهم كثير وحتى الآن .

· وكان المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة 1976 بإشراف جامعة الملك عبدالعزيز وما تلاه من مؤتمرات في المصارف والاقتصاد الإسلامي وحتى الآن .

· أما المراكز والأقسام العلمية الأكاديمية المتخصصة فسيأتي ذكرها تفصيلاً في المعلم السابع .

المَعلم السادس :( مرحلة التقنين ) القوانين والتشريعات المنظمة للمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية :

· إن التنظيم القانوني للمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية يعتبر مرحلة متقدمة في الاتجاه الصحيح نحو التصحيح والإصلاح المالي والاقتصادي في المجتمعات ، وذلك بما يعنيه القانون من القواعد الإلزامية في التطبيق والممارسة ، ومن القضاء به بين الناس ومن التزام الحكومات ، وبالذات السلطة التنفيذية بالتنفيذ بالقوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ذلك .

· وفي أغسطس 1983 صدر في إيران قانون العمليات المصرفية الخالية من الفوائد (اللاربوية ) وصادق مجلس الشورى الإسلامي على القانون المذكور في 30/8/1983م ، وصادقه مجلس حماية الدستور في أول سبتمبر 1983 ، ويقع القانون في سبع وعشرين مادة (27) .

· وفي أكتوبر1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة1980 بإصدار القانون المدني الكويتي،وعمل به ابتداءً من 25 فبراير1981 ونص في المادة (305)منه على:

1- " يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به .

2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً " .

· في مارس 1983 صدر في ماليزيا قانون البنوك الإسلامية رقم 276 لسنة 1983 ويقع القانون في ستين مادة وما تطلبه سريان هذا القانون من تعديلات في بعض القوانين الأخرى السارية وذات العلاقة مثل قانون البنك المركزي وقانون الشركات.

· وفي ديسمبر 1985 صدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقع القانون المذكور في عشر مواد .

· وفي نوفمبر 1991 صدر في السودان قانون تنظيم العمل المصرفي 1991 ، ويقع في إحدى وخمسين مادة .

· وفي الكويت حالياً رفعت اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلى حضرت صاحب السمو أمير البلاد مقترح مشروع قانون بشأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية وهناك مشروعات أخرى معروضة للمناقشة في مجلس الأمة الكويتي .

المَعلم السابع : ( الجناح الفكري في مرحلة التأصيل والمأسسة ) العناية بالاقتصاد الإسلامي فكراً وممارسة وتطبيقاً ومؤسسات:

أولاً : الاهتمام العلمي والفكري : 

1) اهتم المفكرون والمتخصصون بالاقتصاد الإسلامي لأسباب علمية ، كما اهتم الممارسون به لأسباب عملية ، كلاهما بحثاً عن أفكار ومفاهيم وحلول لمشكلات اقتصادية قائمة في الواقع .

2) انكب الجميع على مراجع ومصادر كتب الأصول والتراث بحثاً وتنقيباً عن المعلومات الاقتصادية والمصطلحات المستخدمة فيها ، لتكون منهجاً ودليلاً للعمل في تأسيس علم الاقتصاد الإسلامي لينهض بدوره في خدمة المجتمعات الإنسانية ، ويقدم الحلول لمشكلات الناس الحياتية ، وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية .

3) وواكب ذلك البحث والتنقيب لفت الانتباه إلى المراجع والمصادر التراثية الخاصة بموضوعات في الاقتصاد وإبرازها والتعريف بها وفهرسة وتحليل محتوياتها ، مثل :

1- " الإشارة إلى محاسن التجارة " لأبي الفضل جعفر بن على الدمشقي من علماء القرن السادس الهجري .

2- " الفلاكة والمفلكون " لأحمد بن على الدلجي (ت 824 هـ ).
3- " إغاثة الأمة بكشف الغمة " لتقي الدين أحمد بن على المقريزي (ت 845 هـ ).
4- " التبصر بالتجارة "  عمر بن بحر الجاحظ .
5- " الأموال " لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 هـ ).
6- " الأموال "  لحميد بن زانجويه ( ت 251 هـ ) .
7- " الأموال " لأبي جعفر أحمد بن نصر الداودي الطرابلسي (ت440 هـ).
8- " الكسب والاكتساب " لمحمد بن الحسن الشيباني (ت189 هـ ).
9- " أحكام السوق " ليحي بن عمر ( ت 289 هـ ) .
10- " البركة في فضل السعي والحركة "  لمحمد بن عبدالرحمن الوصابي الحبيشي (782 هـ ) .
11- " التيسير في أحكام التسعير " للقاضي أبو العباس أحمد بن سعيد المجليدي (ت1094 هـ )
12- " نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس " لأحمد بن محمد بن الهائم (815 هـ ) .
13- " المكاسب " للحارس بن أسد المحاسبي ( ت 243 هـ ) .
14- " الحث على التجارة والصناعة والعمل" لأبي بكر الخلال (ت311 هـ).
15- " شذور العقود في ذكر النقود " للمقريزي ( ت 845 هـ ).
4) وهناك ما يتصل اتصالاً مباشرا بموضوعات علم الاقتصاد الإسلامي من كتب التراث الفقهي ، مثل :

1- كتب الحسبة .

2- كتب الخراج .

3- كتب السياسة الشرعية .

5) وهناك من فقه الاقتصاد الإسلامي في كتب الفقه العام الكثير من الأبواب والمسائل ما يصعب حصره .

6) إضافة إلى هذا كله كتابات المعاصرين من أهل التخصص في الاقتصاد وفي العلوم الشرعية الإسلامية .
ثانياً : الاهتمام المؤسسي : 

1- واكب هذا النشاط العلمي والفقهي الأكاديمي إنشاء مراكز الأبحاث المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي ، مثل :

1- المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي التابع لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة .

2- مركز صالح كامل للدراسات التجارية الإسلامية بجامعة الأزهر في القاهرة .

3- المعهد العالمي للبنوك والاقتصاد الإسلامي بجمهورية قبرص التركية وكنت من المؤسسين له وأستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي بالمعهد .
4- وإنشاء الأقسام العلمية الأكاديمية المتخصصة في المصارف والاقتصاد الإسلامي ، مثل:

· قسم الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، وأبها بالجنوب – في المملكة العربية السعودية وكنت من المؤسسين له بل بمبادرة مني وأول رئيس له .

· الدراسات العليا للمصارف الإسلامية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بعمان – الأردن ، وكنت من المشاركين في وضع مناهجها العلمية .

· قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية .
· وما تقوم عليه هذه الأقسام العلمية من وضع مناهج في علوم الاقتصاد الإسلامي الأساسية والمساندة .
· أدخلت مادة الاقتصاد الإسلامي للتدريس في كثير من الأقسام العلمية في الكثير من الجامعات ، مثل :
· قسم الاقتصاد – كلية التجارة جامعة الأزهر وقمت بالتدريس فيه لطلبة الدراسات العليا .

· كلية التجارة جامعة عين شمس حيث أدخل تدريس البنوك الإسلامية في صلب مقرر إدارة المنشآت المالية سنة 1981م .

2- بل وأنشئت المكتبات المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي ، مثل :

· مكتبة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت ) عمان – الأردن ) .
· جناح الاقتصاد الإسلامي بمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بالديوان الأميري بالكويت .
المعلم الثامن : ( العناية بالمصرفية الإسلامية وفنونها ) :

· لقد اسفر الاهتمام بالمصرفية الإسلامية في الواقع العملي عن إنشاء وحدات للتدريب على أدوات وصيغ المصرفية الإسلامية ، وتمثل ذلك جلياً في :
· إنشاء وحدة للتدريب على أساسيات العمل المصرفي القائم على الربح والخسارة في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية ، وذلك اعتباراً من بداية العام الهجري 1421هـ في ضوء قيام المعهد المصرفي بتطوير العمل المصرفي بالمملكة العربية السعودية من خلال تطوير الموارد البشرية وإكسابهم المهارات اللازمة لإتقان العمل بصورة فعالة وتقدمت بأول مقترح لهذه البرامج في المعهد المصرفي بناء على طلبه .
· إنشاء المعهد المصرفي للمؤسسات المالية الإسلامية في مملكة البحرين .
· إنشاء برنامج للدراسات المالية الإسلامية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت .
· العناية المكثفة بحركة البحث والتأليف في المصارف الإسلامية والدراسات العليا في الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية .

الجزء الثاني



قراءة

التطور في حركة البنوك والمؤسسات

المالية الاستثمارية الإسلامية

والاقتصاد الإسلامي في القرن العشرين

     باستقراء معالم التغيير السابق رصدها على النحو السابق يثبت لنا بوضوح الحقائق التالية :

أولاً : إن حركة التغيير من خلال البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية والاقتصاد الإسلامي تسير في خط تصاعدي على مدى الفترة الزمنية ، وهي القرن العشرين بأكمله، وبالتحديد منذ عام 1907 وصدور فتوى دار الإفتاء المصرية في عهد المرحوم الشيخ بكري الصدفي بتحريم الفائدة المصرفية .

ثانياً : إن طرائق منهجية التغيير ثلاث هي :

1- منهجية التدرج : بمعنى حصول التطبيق الجزئي في مجال معين .

2- منهجية الشمول : بمعنى حصول التطبيق الشامل في كل مجالات الحياة كالسودان وإيران .

3- المنهجية المزدوجة : بمعنى العمل في مختلف المجالات ، (الشمول ) ، وفي نفس الوقت ترتيب الأولويات ومراعاة الواقع والمصلحة ، (التدرج ) ، ومثال ذلك : النموذج الكويتي المتمثل فيما تقوم به اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بمقتضى مرسوم إنشائها وهو المرسوم الأميري الرقيم 139 سنة 1991م .

ثالثاً : إن منهجية التغيير تقوم على ركيزتين أساسيتين هما : 

1- المحور الفكري : وما يشتمل عليه من رصيد فقهي تراثي واجتهادات فقهية معاصرة .

2- المحور المؤسسي :

وإن التغيير الفكري هو الأسبق أو المتبوع ، فإن إنشاء المؤسسات هو التابع ، ولابد منه لتثبيت وحماية وتطوير المحور الفكري باستمرار ، وتأكيد صلاحيته في كل مكان وزمان .

· ومما يجدر التنبيه إليه أن المحور الفكري في منهجية عمل اللجنة الاستشارية العليا بالديوان الأميري بالكويت يتمثل في " خطة تهيئة الأجواء " .

· وما يتبع هذا التغيير الفكري "خطة تهيئة الأجواء " من تغيير مؤسسي من خلال دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات ، وما يُقترح بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء .

رابعاً : تباطؤ حركة التغيير في جو الحروب المستعرة وانتعاشها في جو السَّلْم: 

     يبدو ذلك واضحاً من رصد حركة التغيير ومدى تباطئها في النصف الأول من القرن العشرين ، حيث اشتعلت حربين عالميتين وانتعاش حركة البنوك والاقتصاد الإسلامي في النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث ساد الجو العالمي الاستقطاب السلمي وكأن إشاعة جو التوتر والنزاعات مقصود لتكريس التخلف والجمود وعدم اعتناء الدول والشعوب بأمور نفسها .

خامساً : عدم التوازي في نشؤ المكونات الرئيسية لحركة البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية والهيئات الشرعية والمؤسسات والمراكز العلمية والتدريبية ، ومن ثم عدم التكامل في الرؤية الاستراتيجية مما يعكس أثره على القدرة على التغيير والتطوير نحو الأفضل .

الجزء الثالث


استشراف 

المستقبل القريب والبعيد

 بناء على قراءة التطور في حركة البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ، واستقراء معالم التغيير ، وما أسفر عنه كل ذلك من حقائق على النحو السابق .

1- نستطيع أن نستشرف المستقبل القريب بافتراض عدم حصول قوى قاهرة أو حوادث مفاجئة أو ظروف استثنائية إضافية فيما يلي .

أولاً : وجود مظلة قوانين مصرفية واقتصادية سارية المفعول .

ثانياً : برامج الإصلاح المصرفي والمالي والاقتصادي على وفق المبادئ والقواعد المصرفية والمالية والاقتصادية في الإسلام .

ثالثاً : تبني تدريس النظام الاقتصادي والمصرفي الإسلامي في مناهج التربية ومناهج التعليم العالي .

رابعاً :حتمية تفعيل وتطوير مؤسسات مهمة مثل :

1) الهيئات العليا الخارجية للفتوى والرقابة الشرعية والهيئات الداخلية للفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وعلى وجه الخصوص في الجهـات الرقابية مثل : وزارة المالية ، وزارة التجارة والصناعة ، والبنك المركزي ، ووزارة التخطيط والاقتصاد .

2) مراكز أو أقسام أكاديمية للبحث العلمي ، وأخرى للتدريب والتطوير كلها تعنى بالمصرفية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والكوادر البشرية الممارسة لهما .

خامساً : اضطراد تزايد نجاحات البنوك الإسلامية وانتشار المصرفية الإسلامية بمفهومها الخاص القائم على التجارة والاستثمار وفقاً لمبدأ الغرم بالغنم ، ومبدأ الخراج بالضمان وغيرها من المبادئ الشرعية .

سادساً : تزايد التعاون بين البنوك الإسلامية وقيام التحالفات الاستراتيجية بينها بل والإندماجات  .

سابعاً : المزيد من بناء جسور التعاون بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ، والمزيد من انفتاح البنوك الإسلامية عبر الحدود والقارات .

ثامناً : تطوير أداء البنوك المركزية ومؤسسات النقد في ممارسة أشكال الرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

تاسعاً : قيام بنك إسلامي دولي يقوم بوظيفة الممول الأخير وترتيب خدمات المراسلين للبنوك الإسلامية واستثمار السيولة المتوفرة لدى بعضها.

عاشراً : قيام السوق البينية للمصارف والمؤسسات الإسلامية لتيسير وجود سوق ثانوي لتداول الصكوك الإسلامية .

حادي عشر : قيام البنك الإسلامي للتنمية بدور أكثر فاعلية في تطوير التجارة البينية بين الدول الإسلامية ، وزيادة تهيئتها وتأهيلها لمزيد من التقارب وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشور .

إثنى عشر : تفعيل السوق أو الأسواق التجارية العربية المشتركة والحرة كقاعدة لواحدية الأمة الإسلامية وكانعكاس طبيعي لوحدة المنهج الإسلامي .

ثالث عشر : نشوء السوق المالية الإسلامية .

2- وكذلك نستطيع أن نستشرف المستقبل البعيد ، فعلى ضوء وفي ظلال القرن الفائت يمكننا التنبؤ بانبعاث مشروع حضاري إسلامي من جديد رمزاً لوحدة الأمم الإسلامية تحت راية الإسلام ، وأكبر إرهاص لذلك ما يلي :

1- إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ملحقة بالديوان الأميري بالكويت .

2- صياغة نص المادة الثانية من مرسوم إنشاء اللجنة العليا التي جاءت بصيغة الجمع في أكثر من عبارة مثل :

· وضع خطة لتهيئة الأجواء : فالأجواء جمع جو وليست مفرداً .

· مراعاة واقع البلاد : فالبلاد جمع بلد وليست مفرداً .

· دراسة مختلف القوانين السارية في مختلف المجالات ، جاء بصيغة الجمع أيضاً .

3- شمولية منهجية عمل اللجنة العليا المستمدة من شمولية وعمومية الشريعة ذاتها منهجاً وتطبيقاً ، وكلك مبادئها واستراتيجيتها المدونة .

4- التحول الكامل لبعض الدول الإسلامية في تطبيق الشريعة الإسلامية .

 تزايد ثقة المسلمين بفاعلية منهجهم وقدرته على تحقيق المصلحة والخير للناس جميعاً على غرار متغيرات القرن العشرين .

 لفت نظر المفكرين والعلماء في الغرب خصوصاً وفي العالم عموماً إلى ضرورة قراءة المنهج الإسلامي على غرار متغيرات القرن العشرين .


بعد ذلك نقول :

     ولا غرو فالمدينة المنورة الصغيرة الحجم كنموذج أنارت وأدارت إمبراطورية الإسلام المترامية بمنهجها الرباني على مدى قرون عديدة من الزمان قبل أن يُصبح المنهج في ثلاجة الزمن على المستوى الكلي لا الجزئي .

منهجية الورقة وخطتها والغرض منها 








الوجيز فتح العزيز في رصد معالـ(27)ـم حركة البنوك والاقتصاد في الإسلام


